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يتناول النص مانة رئيس الدولة ف النظام البرلمان، سواء كان ملا وراثيا أو رئيسا منتخبا. يؤكد النص عل الفصل بين
ذلك عل ومة، حيث لا يتحمل رئيس الدولة المسؤولية السياسية أمام البرلمان، مستندًا فرئيس الدولة ورئيس الح منصب
التجربة البريطانية ومبدأ "الملك لا يخط". تختلف قاعدة عدم المسؤولية بين النظامين المل والجمهوري؛ فف المليات، تعتبر
مطلقة، بينما ف الجمهوريات، لا تسري عل الجرائم. رغم عدم مسؤوليته، يتمتع رئيس الدولة باختصاصات عدة، كتعين رئيس
الحومة وإصدار القوانين، لنه لا يمارسها منفردا، بل غالبا ما يون توقيعه مزدوجا مع رئيس الحومة أو الوزير المعن. يرى
النصح والإرشاد، بينما السلطة الفعلية تقع عل ا علمقتصر ،(ميسود ولا يح) اليش معظم الباحثين أن دور رئيس الدولة يبق
عاتق الحومة. لن، ينف النص تماما انتفاء أي دور لرئيس الدولة، فهو يملك دورا ف تعيين وإقالة الحومة، وإصدار القوانين،
انة مهمة ضمن النظام البرلمانلرئيس الدولة حضور وم رغم عدم مسؤوليته، يبق ،حالات معينة. وبالتال وحل البرلمان ف.


